
 سيادة الحق وقدسية الكرامة الإنسانية

دراسة فلسفية قانونية مقارنة في الجذور الإسلامية
والغربية

تأليف

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار القانوني والمحاضر الدولي في
القانون

الإهداء

إلى روح أمي الطاهرة

التي علمتني أن الإنسان لا يعلو بماله
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بل يعلو بكرامته وحفظه لحقوق الآخرين

وإلى أبي العزيز

الذي غرس فيّ أن الحق نور لا يخفت

وأن الظلم ظلمات يوم القيامة

لكما أهدي هذا العمل الروحي القانوني

لعل الله يجعله في ميزان حسناتكما

ويرحمكما كما ربيتماني على حب الفضيلة وإعزاز
الإنسان

د. محمد كمال عرفه الرخاوي
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التقديم

ليس القانون مجرد مجموعة من القواعد الجافة التي
تنظم السلوك، بل هو في جوهره تعبير سامٍ عن إرادة

العدالة وقدسية الكرامة الإنسانية. عندما نغوص في
فلسفة الحق، فإننا لا نبحث فقط في النصوص

التشريعية، بل نبحث في الروح التي نفخت فيها
الحياة، وفي القيم الأخلاقية والدينية التي شكلت
وجدان البشرية عبر العصور. إن الصراع الأبدي بين
القوة والحق، وبين المصلحة والعدالة، هو المحرك

الأساسي لتطور الأنظمة القانونية في العالم.

يأتي هذا الكتاب ليقدم رحلة عميقة في أعماق
فلسفة القانون وحقوق الإنسان، مقارناً بين الجذور

الإسلامية الراسخة في مبادئ الكرامة والاستخلاف،
والجذور الغربية المستمدة من الفلسفة اليونانية

والتنوير الأوروبي. إنه لا يكتفي بسرد الإعلان العالمي
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لحقوق الإنسان، بل يحلل الأسس الفلسفية التي قام
عليها، ويناقش إشكاليات التطبيق في الواقع المعاصر

حيث تتصادم السيادة الوطنية مع الحقوق الكونية.

إن الهدف من هذا العمل هو إثراء الضمير القانوني لدى
القارئ، وتذكيره بأن الغاية النهائية من كل تشريع هي
حماية الإنسان في ذاته، وفي عقله، وفي دينه، وفي

ماله، وفي عرضه. إنه موجه للفلاسفة، والقانونيين،
وصناع القرار، ولكل من يؤمن بأن القانون بدون روح

إنسانية هو جسد بلا حياة.

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الفهرس

الفصل الأول: ماهية الحق وفلسفة الوجود القانوني
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الفصل الثاني: الكرامة الإنسانية بين التصور الإسلامي
والنظرة الغربية

الفصل الثالث: تطور فكرة حقوق الإنسان في التاريخ
البشري

الفصل الرابع: الحرية الفردية وحدودها في الفقه
المقارن

الفصل الخامس: العدالة الاجتماعية كأساس للاستقرار
القانوني

الفصل السادس: الحق في الحياة والسلامة الجسدية
قدسية لا تنتهك

الفصل السابع: حرية الاعتقاد والفكر بين الحماية
القانونية والقيود الأمنية

الفصل الثامن: المساواة وعدم التمييز بين المبدأ
الدستوري والواقع الاجتماعي

5



الفصل التاسع: سيادة القانون وحقوق الإنسان في
حالات الطوارئ

الفصل العاشر: نحو إعلان عالمي جديد للكرامة
الإنسانية

الخاتمة العامة

المراجع والمصادر

الفصل الأول

ماهية الحق وفلسفة الوجود القانوني

أولاً: تعريف الحق كقيمة عليا

الحق في الفلسفة القانونية ليس مجرد سلطة أو
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ميزة يمنحها القانون، بل هو قيمة أخلاقية سابقة على
الوضع القانوني. الحق هو ما يستحقه الإنسان بذات

آدميته، بغض النظر عن جنسيته أو دينه أو لونه.
التحليل المعمق يكشف أن القوانين الوضعية لا تخلق

الحق من العدم، بل هي تقر به وتحميه. عندما
يتعارض القانون الوضعي مع الحق الطبيعي، يفقد

القانون شرعيته الأخلاقية حتى لو احتفظ بقوته
الإلزامية.

ثانياً: العلاقة بين الحق والواجب

لا يوجد حق دون واجب يقابله. فلسفياً، الحق
والواجب وجهان لعملة واحدة هي العدالة. تمتعي

بحقي يعني التزام الآخرين بعدم الاعتداء عليه،
والتزامي بواجبي يعني ضمان تمتع الآخرين بحقوقهم.

الفقه الإسلامي يركز بشدة على جانب الواجب
كطريق للوصول إلى الحق، بينما تركز الفلسفة

الليبرالية الغربية على الحق كمنطلق للحرية. التوازن
بين الجانبين هو سر استقرار المجتمعات.
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ثالثاً: مصادر الحق في الفكر الإنساني

تتنوع مصادر الحق بين الوحي الإلهي، العقل البشري،
والعرف الاجتماعي. في الإسلام، المصدر الأعلى هو
الشريعة التي حفظت الضرورات الخمس. في الغرب

الحديث، المصدر هو العقل والاتفاق الاجتماعي.
الدراسة تقارن بين المصدرين وتخلص إلى أن الجمع
بين قدسية الوحي وصحة العقل ينتج نظاماً حقياً
متكاملاً يحمي الإنسان من طغيان السلطة ومن

فوضى الحرية.

الفصل الثاني

الكرامة الإنسانية بين التصور الإسلامي والنظرة الغربية

أولاً: الكرامة في المفهوم الإسلامي
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تستند الكرامة في الإسلام إلى مبدأ الاستخلاف
والتكريم الإلهي للإنسان بغض النظر عن دينه. قوله

تعالى ولكرمنا بني آدم يأسس لكرامة ذاتية لا
تُكتسب ولا تُسقط بالجريمة أو الفقر. هذه الكرامة

تفرض حرمة الدم والمال والعرض، وتجعل الاعتداء على
فرد واحد كأنما اعتدى على الناس جميعاً. الحماية

القانونية في الفقه الإسلامي تنبع من هذه القدسية
الدينية للأדם.

ثانياً: الكرامة في الفلسفة الغربية

في الفكر الغربي، تطورت فكرة الكرامة من الفلسفة
الكانطية التي ترى الإنسان غاية لا وسيلة. بعد الحرب

العالمية الثانية، أصبحت الكرامة حجر الزاوية في
الدساتير الحديثة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

تركز النظرة الغربية على الكرامة كاستقلالية إرادة
وقدرة على الاختيار الحر دون إكراه.

ثالثاً: نقاط الالتقاء والاختلاف
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يلتقي التصوران في قدسية الإنسان وحرمة اعتدائه،
ويختلفان في المصدر والجزاء. الإسلام يربط الكرامة

بالمسؤولية أمام الله، مما يضيف بُعداً رقابياً داخلياً.
الغرب يربط الكرامة بالمواطنة والقانون، مما يضيف

بُعداً مؤسسياً خارجياً. الدمج بين الرقابة الداخلية
والضمانات الخارجية ينتج حماية أقوى للكرامة

الإنسانية.

الفصل الثالث

تطور فكرة حقوق الإنسان في التاريخ البشري

أولاً: الجذور القديمة وما قبل الحداثة

لم تكن فكرة الحقوق بمعناها الحديث موجودة في
العصور القديمة، حيث سادت فكرة الرق والطبقية. ومع

ذلك، وجدت ومضات إنسانية في شريعة حمورابي
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وفي العهد القديم وفي السيرة النبوية التي حررت
الرق وكرمت المرأة. التحليل يتتبع هذه الجذور ليثبت

أن الحق الإنساني ليس اختراعاً غربياً حديثاً، بل هو
فطرة إنسانية قديمة.

ثانياً: عصر التنوير والثورات الكبرى

شهد القرن السابع عشر والثامن عشر تحولاً جذرياً
مع وثائق مثل وثيقة الحقوق الإنجليزية، وإعلان

الاستقلال الأمريكي، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن
الفرنسي. هذه الوثائق نقلت الحق من منحة إلهية أو

ملكية إلى حق طبيعي ملازم للإنسان. هذا التحول
أسس للدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون

وحماية الحريات.

ثالثاً: العصر الدولي والمعاصر

بعد ويلات الحربين العالميتين، انتقلت الحماية من
المستوى الوطني إلى المستوى الدولي عبر الأمم

11



المتحدة. ظهرت عهود دولية ملزمة قانوناً لحماية
الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. التحدي

الحالي يكمن في فعالية الآليات الدولية أمام سيادة
الدول، وفي عالمية الحقوق أمام الخصوصية الثقافية.

الفصل الرابع

الحرية الفردية وحدودها في الفقه المقارن

أولاً: مفهوم الحرية وأنواعها

الحرية هي القدرة على الفعل دون إكراه غير مشروع.
تنقسم إلى حرية شخصية، حرية فكر، حرية تنقل،

وحرية ممارسة الشعائر. الفلسفة القانونية تناقش هل
الحرية مطلقة أم مقيدة؟ الإجماع الفقهي ينص على

أن حريتك تنتهي حيث تبدأ حرية الآخر. لا حرية مطلقة
في مجتمع منظم.
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ثانياً: القيود المشروعة على الحرية

يجوز تقييد الحرية فقط بقانون، ولضرورة عامة، وبما لا
يمس جوهر الحق. الأمن الوطني، الصحة العامة،

والآداب العامة هي مبررات شائعة للتقييد. التحليل
النقدي يسلط الضوء على خطر توسيع مفهوم الأمن

الوطني ليشمل تقييد الحريات السياسية المشروعة،
مما يحول الاستثناء إلى قاعدة.

ثالثاً: حرية التعبير كأحد أخطر الحريات

حرية الرأي والتعبير هي عماد الديمقراطية، لكنها
ليست رخصة للإساءة أو التحريض على العنف. الفقه
المقارن يوازن بين حق التعبير وحق السمعة والأمن.
الإسلام يحرم القذف والسب، والقوانين الغربية تجرم

خطاب الكراهية. التحدي هو وضع حدود واضحة لا
تخنق الإبداع ولا تفتح باب الفتنة.
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الفصل الخامس

العدالة الاجتماعية كأساس للاستقرار القانوني

أولاً: العلاقة بين العدالة والقانون

القانون بدون عدالة هو ظلم منظم. العدالة الاجتماعية
تعني التوزيع العادل للثروة والفرص داخل المجتمع.

عندما يفتقر القانون لهذا البعد، يتحول إلى أداة لقمع
الفقراء وحماية الأغنياء. الاستقرار القانوني لا يتحقق

إلا عندما يشعر الجميع بأن النظام القانوني عادل
ومنصف.

ثانياً: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

لا تكفي الحريات السياسية لضمان الكرامة، بل لا بد
من الحقوق الاقتصادية كالحق في العمل، السكن،

الصحة، والتعليم. الدساتير الحديثة تضمن هذه
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الحقوق، لكن التحدي في التنفيذ والموارد. الفقه
الإسلامي يوجب الزكاة ويحرم الكنز، مما يضمن حدًا

أدنى للعدالة التوزيعية.

ثالثاً: دور الدولة في تحقيق العدالة

الدولة ليست حارساً ليلياً فقط، بل هي راعٍ للعدالة
الاجتماعية. يتوجب عليها التدخل لتصحيح اختلالات

السوق، وحماية الفئات الهشة، وضمان تكافؤ الفرص.
القوانين الضريبية وقوانين العمل هي الأدوات الرئيسية

لتحقيق هذا الهدف. غياب العدالة الاجتماعية هو
الوقود الأول للاضطرابات والثورات.

الفصل السادس

الحق في الحياة والسلامة الجسدية قدسية لا تنتهك
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أولاً: قدسية الحياة البشرية

الحق في الحياة هو الحق الأول والأساسي الذي
تتفرع عنه باقي الحقوق. لا يجوز التعدي على الحياة
إلا بحقها وبحكم قانوني دقيق. العقوبة بالإعدام تثير
جدلاً فلسفياً وقانونياً واسعاً بين مؤيد يراها ردعاً

واجب، ومعارض يراها انتهاكاً للحق في الحياة. الاتجاه
العالمي يميل نحو تقييدها أو إلغائها.

ثانياً: حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية

يحظر القانون الدولي والقوانين الوطنية التعذيب
مطلقاً، دون أي استثناء حتى في حالات الحرب أو

الطوارئ. الحماية تشمل السلامة الجسدية والنفسية.
التحليل يوثق الآليات القانونية لمنع التعذيب، مثل
توثيق الاحتجاز، وحق المحامي، والفحص الطبي،

ويدعو لتفعيل المساءلة الجنائية لكل من يثبت تعذيبه.

ثالثاً: الحق في السلامة الصحية والبيئية
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تطور المفهوم ليشمل الحق في بيئة نظيفة وهواء
نقي وماء آمن. التلوث البيئي يعتبر اعتداءً على

السلامة الجسدية للمجتمع. القوانين الحديثة تفرض
مسؤوليات على الشركات والدول لحماية البيئة كجزء

من الحق في الحياة الكريمة للأجيال الحالية والقادمة.

الفصل السابع

حرية الاعتقاد والفكر بين الحماية القانونية والقيود
الأمنية

أولاً: حرية الدين والمعتقد

لكل إنسان الحق في اعتناق الدين الذي يختاره،
وممارسة شعائره، أو عدم اعتناق أي دين. الحماية

القانونية تشمل دور العبادة وتمنع التمييز على أساس
الدين. التحدي يكمن في حماية الأقليات الدينية في
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المجتمعات ذات الأغلبية الواحدة، وضمان حرية التحول
الديني دون اضطهاد.

ثانياً: حرية الفكر والبحث العلمي

العقل البشري حر في التفكير والبحث والنقد. القيود
على البحث العلمي أو الرقابة على الكتب تمثل

انتهاكاً للحق في المعرفة. المجتمع الذي يكبل عقول
مفكريه هو مجتمع متخلف. القانون يجب أن يحمي

حرية الأكاديميين والباحثين طالما يلتزمون بالمنهجية
العلمية والأخلاقية.

ثالثاً: حدود الحرية في مواجهة التطرف

تثور إشكالية عندما تتحول الأفكار إلى دعوات للعنف أو
الكراهية. القانون يواجه صعوبة في التمييز بين الفكر
الجرمي والفكر المتطرف غير العنيف. المعيار يجب أن

يكون الفعل المادي الخطير، وليس مجرد الاعتقاد
الداخلي، لضمان عدم تحول القانون إلى أداة لمحاكمة
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الضمائر.

الفصل الثامن

المساواة وعدم التمييز بين المبدأ الدستوري والواقع
الاجتماعي

أولاً: مبدأ المساواة أمام القانون

النصوص الدستورية تؤكد أن الناس سواسية أمام
القانون دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو
اللون. لكن الواقع يشهد فجوات كبيرة، خاصة في

حقوق المرأة والأقليات. التحليل يفرق بين المساواة
الشكلية في النص، والمساواة الفعلية في التطبيق

والنتائج.

ثانياً: التمييز الإيجابي كأداة تصحيحية
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لتحقيق مساواة فعلية، تلجأ بعض الدول للتمييز
الإيجابي لصالح الفئات المهمشة تاريخياً. هذا الإجراء

مثير للجدل؛ فبينما يراه البعض ضرورة لتصحيح
اختلالات تاريخية، يراه البعض انتهاكاً لمبدأ الجدارة.

الفقه القانوني يميل لقبوله كإجراء مؤقت حتى تتحقق
تكافؤ الفرص.

ثالثاً: مكافحة التمييز في سوق العمل

قوانين العمل تحظر التمييز في الأجور والتوظيف على
أساس النوع الاجتماعي. رغم ذلك، لا تزال فجوة

الأجور بين الرجال والنساء قائمة. تفعيل آليات الرقابة
وفرض عقوبات رادعة على المميزين هو السبيل

لترجمة المبدأ الدستوري إلى واقع ملموس يحفظ
كرامة العامل.

الفصل التاسع
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سيادة القانون وحقوق الإنسان في حالات الطوارئ

أولاً: مفهوم حالة الطوارئ ومبرراتها

تعلن الدول حالة الطوارئ عند وجود خطر داهم يهدد
الأمن القومي. هذه الحالة تسمح بتعليق بعض

الضمانات القانونية وتوسيع صلاحيات السلطة
التنفيذية. المبرر هو حماية الدولة، لكن الخطر هو
تحول الطوارئ إلى نظام حكم دائم يهدر الحقوق.

ثانياً: الحقوق غير القابلة للتقييد

حتى في أحلك حالات الطوارئ، هناك حقوق لا يجوز
المساس بها مطلقاً، مثل الحق في الحياة، حظر
التعذيب، وحرية الاعتقاد الداخلي. القانون الدولي

الإنساني يرسم خطوطاً حمراء لا يجوز تجاوزها حتى
في الحرب. انتهاك هذه الحقوق تحت ذريعة الطوارئ

يعد جريمة دولية.
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ثالثاً: رقابة القضاء على إجراءات الطوارئ

الضمانة الحقيقية ضد تعسف الطوارئ هي استقلال
القضاء ورقابته على قرارات السلطة التنفيذية. يجب أن

تكون قرارات الاعتقال والإغلاق خاضعة لطعن قضائي
سريع. غياب الرقابة القضائية يحول حالة الطوارئ إلى

حكم عسكري مقنع يهدد سيادة القانون.

الفصل العاشر

نحو إعلان عالمي جديد للكرامة الإنسانية

أولاً: الحاجة لتحديث المواثيق الدولية

المواثيق الحالية صيغت في منتصف القرن العشرين
وقد لا تلائم تحديات القرن الحادي والعشرين مثل
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الذكاء الاصطناعي، التغير المناخي، والأوبئة العالمية.
الحاجة ماسة لإعلان جديد يواكب المستجدات ويؤكد

على الترابط بين الحقوق المدنية والبيئية والرقمية.

ثانياً: دور الثقافات المحلية في صياغة الحقوق

لا يمكن فرض نموذج واحد للحقوق على جميع
الشعوب. الإعلان الجديد يجب أن يحترم الخصوصية

الثقافية والدينية، طالما لا تتعارض مع الجوهر العالمي
للكرامة الإنسانية. الحوار بين الحضارات هو السبيل
لصياغة حقوق إنسان مقبولة عالمياً وغير مفروضة

فرضاً.

ثالثاً: الرؤية المستقبلية للإنسان والقانون

المستقبل يتطلب قانوناً يحمي الإنسان من الآلة ومن
نفسه. قانون يضمن أن تخدم التكنولوجيا البشرية لا أن

تستعبدها. قانون يحفظ البيئة كحق للأجيال القادمة.
هذه الرؤية تتطلب وعياً قانونياً وأخلاقياً عالمياً يضع
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الكرامة الإنسانية فوق المصالح الاقتصادية الضيقة.

الخاتمة العامة

إن الرحلة في أعماق فلسفة الحق والكرامة الإنسانية
تؤكد أن القانون ليس غاية، بل وسيلة سامية لتحقيق
السعادة البشرية والعدالة الإلهية. لقد كشف التحليل

أن الجذور الإسلامية والغربية تلتقيان في جوهر احترام
الإنسان، وتختلفان في بعض الفروع والتطبيقات.

إن التحدي الأكبر ليس في كتابة النصوص، بل في
غرس ثقافة الحق في الوجدان الجمعي. لا قيمة

لدستور يعلق على الجدران إذا كان موطئاً بالأقدام في
الشوارع. سيادة الحق تتطلب مواطنين واعين، وحكاماً

عادلين، وقضاءً مستقلاً.
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يوصي هذا الكتاب بتعزيز التعليم الحقوقي في المناهج
الدراسية، واستقلال المؤسسات القضائية، والحوار

المستمر بين الثقافات لصياغة مستقبل إنساني أكثر
عدلاً. فالكرامة الإنسانية هي البوصلة التي يجب أن

يهتدي بها كل قانون، وكل تشريع، وكل حكم.

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

المراجع

1. ماريتان، جاك. الإنسان والدولة. ترجمة عربية. دار
النشر الجامعي.

2. الغزالي، أبو حامد. إحياء علوم الدين، كتاب الحقوق
والواجبات. دار الكتب العلمية.

3. دونيلي، جاك. حقوق الإنسان العالمية في النظرية
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والتطبيق. ترجمة عربية. المركز القومي للترجمة.

تم بحمد الله وتوفيقه

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار القانوني والمحاضر الدولي في
القانون

حقوق الملكيه محفوظه للمؤلف
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